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 29:المادة 

   رئيس مصلحة الوارداتتعميم
  1/12/1972: تاريخ     2ص/4041: رقم

             8383       
  

  .وجوب تصريح الدائنين عن ديونهم المترتبة على التركات، حتى ولو كانت ثابتة بمستندات رسمية: الموضوع
  
علق بمدى وجوب تغـريم الـدائنين       كثيراً ما تعترض الدوائر المالية المختصة بفرض رسم الانتقال، صعوبات تت            

الذين لا يقدمون التصاريح القانونية لتلك الدوائر، عن الديون المترتبة لهم على التركات، بسبب ثبوت هـذه الـديون فـي                     
المستندات الرسمية، كما لو كان الدين، مثلاً، ديناً تأميناً مسجلاً على الصحيفة العينية للعقار العائدة ملكيته الـى المـورث                    

  .المدين
 من قانون رسم الانتقال قد جاء شاملاً جميـع          29لذلك رأيت ان الفت الدوائر المالية المختصة الى ان نص المادة              

 أنواع الديون، وملزما للدائن بتقديم بيان بمقدار دينه الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه، وبما لديه مـن مـستندات                  
  . ضمن مهلة قانونية محددةووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة وذلك

نه من واجب تقديم التصريح الى الـدوائر        يوهكذا، فان النص القانوني المذكور لم يعف أي دائن، مهما يكن نوع د              
المالية المختصة، بحيث ان عدم قيام الدائن بهذا الموجب، يرتب عليه الغرامة المناسبة، حتى ولو لم تكن التركة خاضـعة                    

  ).29 من المادة 3الفقرة (فرض على المخالف، في هذه الحالة، الغرامة المقطوعة لرسم الانتقال، اذ ت
مع الاشارة، بوجه خاص، الى ان الافادة العقارية المقدمة من الورثة والمتضمنة اشارة الدين التاميني، تعتبر مـن                    

س التركة، ولكن هذا المستند المقدم من       المستندات الرسمية التي يتوجب على الدوائر المالية الاخذ بها لحسم الدين من اسا            
الورثة لا يعفي الدائن من القيام بواجبه، عن طريق تقديم التصريح القانوني المنصوص عليـه فـي القـانون، والا فانـه                      

  .يستهدف للغرامة المناسبة
  


